
 القاهــرة – وسّـــع المجلـــس الأعلـــى 
للإعلام في مصر الذي يشرف على تنظيم 
وســـائل الإعـــلام، دائـــرة اختصاصاتـــه 
لتشمل المنصات الرقمية وشركات مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بوصفهـــا ”الإطار 
الإعلامـــي غيـــر النظامـــي“، فـــي خطوة 
تنظيميـــة لكنها أثارت جـــدلا بخصوص 

إمكانية تطبيقها.
وقـــرر المجلـــس قبـــل أيـــام إدخـــال 
تعديـــلات علـــى لائحة تنظيـــم تراخيص 
الشـــركات  وأضحت  الإعلامية،  الكيانات 
التي تدير المنصات والمواقع الإلكترونية، 
وتقدم أو تســـتضيف الخدمات الإخبارية 
والإعلاميـــة، وتبـــث أو تعـــرض الأعمال 
الفنية لأغـراض ربحيـة، وتـسمح بتمكين 
المســـتخدمين مــــن تــــداول أو مشـــاركة 
محتـوى إعلامي مع مســـتخدمين آخرين، 
مطالبة بالحصـــول على ترخيص مزاولة 

لتمكينها من أداء عملها داخل مصر.

وأكد خبير تشريعات التحول الرقمي 
محمد حجـــازي، لـ“العرب“، أن ”المعضلة 
في هذه التعديلات، تتمثل في أن شركات 
تكنولوجيا المعلومـــات التي لديها علاقة 
الاجتماعي  التواصـــل  بمواقع  مباشـــرة 
تحصل على تراخيـــص عملها من جهات 
حكوميـــة أخـــرى ولـــن يكون مـــن المفيد 
علـــى المســـتوى الاقتصـــادي حصولهـــا 
علـــى تراخيـــص مختلفـــة مـــن هيئـــات 

متعددة“.
وأشـــار حجـــازي إلى أن ”هـــذا الأمر 
يطرح أســـئلة من قبيل هل هذه القرارات 
تخدم توجهات الحكومة التي تشجع على 
التحول الرقمي ولديها رغبة في التوسع 
بإنشاء التطبيقات والبرامج الإلكترونية 
وتدعـــم الشـــركات العاملة فـــي مجالات 

تكنولوجيا المعلومات؟“.
وأضاف ”ســـيكون مـــن الصعب على 
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول 
علـــى المزيد من التراخيـــص ودفع أموال 

أخرى في هذه الأجواء“.

تنظيـــم  لائحـــة  المجلـــس  وأصـــدر 
التراخيـــص مـــن أجـــل إعـــادة ترتيـــب 
أوضاع الكيانات والمؤسسات الصحافية 
للتعرف  الإلكترونية  والمواقع  والإعلامية 
وإخضاعهـــا  تمويلهـــا  مصـــادر  علـــى 
تنظيمياً ورقابياً للهيئات الإعلامية، وقرر 
المجلس في بداية الشهر الماضي التمديد 
في فترة إصدار التراخيص بثلاثة أشهر 
إضافية، بســـبب قلة إقبال الكيانات على 

تقديم المستندات المطلوبة.
ومنحت التعديلات المجلس الحق في 
حظر أي شـــركة أو منصة تقدم خدماتها 
للجمهـــور المصـــري، وإن كانت تعمل من 
خـــارج البـــلاد، واشـــترطت حصول هذه 
المنصـــات علـــى موافقة تســـمح بمزاولة 
النـشاط في الخارج وفقًا لأحكام القـوانين 
الـسارية والمعمـول بهـا فـي دول الخارج.
لكن ثمة مشكلة أساسية في القرارات، 
فهـــي لم تحدد بالضبط ماهية الشـــركات 
المســـتهدفة من القرار، وفي حال لم تُقدم 
الشـــركات على تقديم طلبات الترخيص، 
هـــل ســـيؤدي ذلـــك إلـــى إغـــلاق مواقع 
التواصل في مصر، أم أن الأمر سيقتصر 

في النهاية على رصد مخالفاتها؟
وتمهد التعديلات للمزيد من الضغوط 
على شركات مواقع التواصل الاجتماعي 
-وعلـــى رأســـها فيســـبوك- للتعامل مع 
إلـــى  والوصـــول  المضللـــة  المحتويـــات 
الأشـــخاص المتورطين في جرائم الحضّ 

على العنف والإرهاب ونشر الشائعات.
لكن نتائج تلك الممارســـات تبقى غير 
محســـومة في حال رفضت هذه الشركات 
الاســـتجابة لمطالب المجلـــس مع صعوبة 
تنفيـــذ قـــرارات الحظر والحجـــب التي 
ستواجه برفض شـــعبي في حال الإقدام 
عليها، ويمكـــن التحايل عليها بالتقنيات 

الحديثة.
ويرحـــب العديـــد من خبـــراء الإعلام 
بالخطـــوات التنظيميـــة بالتزامـــن مـــع 

تصاعـــد خطاب الكراهيـــة والحضّ على 
العنف في مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
إدارة  شـــركات  مخـــاوف  تثيـــر  لكنهـــا 
والتســـويق  الإخباريـــة  الصفحـــات 
الإلكتروني المتعاملة مع مواقع التواصل، 
حيـــث تـــرى أن القرارات لا تتناســـب مع 
تدفـــق المعلومات في الإعـــلام الرقمي ولا 

يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
الرقمـــي  الإعـــلام  أســـتاذة  وقالـــت 
بجامعـــة القاهـــرة، ســـهير عثمـــان، إن 
”القراءة التحليليـــة لما يجري تداوله على 
مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن 
قضايا التمييز العنصـــري والدعوة إلى 
العنف، والســـب والقذف، مســـيطرة على 
المشـــهد العـــام؛ لأن الكثير مـــن القائمين 
على شـــركات إنتاج المحتويات في بعض 
المنصات، التي يديرها غير متخصصين، 

لا يدركون قيمة الكلمة وتأثيراتها“.
وبالرغـــم مـــن تأكيد عثمـــان رفضها 
الرقابة على المحتويات بشكل عام، إلا أنها 
أوضحت في تصريح لـ“العرب“ أن ”حالة 
الانفلات الحالية تتطلب مواجهة قانونية 
لحماية الأجيال القادمـــة مع ضمان عدم 
التضييـــق على الحريـــات العامة وتنفيذ 
مـــا جاء فـــي التعديلات بحـــزم للحد من 
التجـــاوزات وحالات الحضّ على ارتكاب 

الجرائم المختلفة“.
وهذا التعديل لا يعد الإجراء الوحيد 
الذي اتخذتـــه الحكومـــة للتعامل مع ما 
يجري نشـــره على مواقـــع التواصل، إذ 
منـــح قانـــون تنظيم الصحافـــة والإعلام 
للمجلـــس الأعلـــى للإعلام حـــق متابعة 
المخالفـــات التـــي تُرتكب فـــي المنصات، 
عند تجاوز عدد متابعيها خمســـة آلاف، 
وحدد عقوبة الحجـــب على من تثبت في 
حقه مخالفـــة، كما وضع المجلس هذا في 

الاعتبار حينما أعد لائحة الجزاءات.
وتـــرى عثمـــان أن إخضـــاع مواقـــع 
النشـــر  لقوانين  الاجتماعـــي  التواصـــل 

لـــن  التقليـــدي  الإعـــلام  علـــى  المطبقـــة 
يكـــون مجديـــا في ظـــل ســـيولة الإعلام 
الرقمـــي، وتعتبر أن مواقـــع التواصل ما 
زالـــت خارج إطـــار الإعـــلام المنظم، وتقر 
بضرورة أن تكون هنـــاك أدوات تمتلكها 
الجهـــات الرقابية، تشـــهرها إذا اقتضت 

الضرورة.
المصـــري  الإعـــلام  مجلـــس  وحـــدد 
حالات مثـــل ”المحتوى الضار“، ويتضمن 
أو  الكراهيـــة  علـــى  الحـــض  خطابـــات 
الإســـاءة إلـــى المســـتخدمين أو ترهيبهم 
أو الإســـاءة إلـــى ســـمعتهم، والإســــاءة 
إلى مؤسســــات الدولـة بما يهدد الســـلم 
والأمـــن الاجتماعـــي، وكذلـــك المحتـــوى 
الـــذي يتضمـــن التمييـــز علـــى أســـاس 
العرق أو اللــــون أو الـدين، ويحض على 
العنصريـــة والعنف، أو نشـــر معلومات 

زائفة.
وتفرز حالات حددها المجلس مشـــكلة 
أخرى تتعلق بالمصطلحات المطاطة التي 
من الممكن استخدامها في التضييق على 
حرية التعبير عبر مواقع التواصل والتي 
تلعـــب دوراً مهماً كمتنفـــس للمصريين، 
مـــا يجعـــل التعديـــلات غير مرحـــب بها 

لتأثيرها على مستوى الحريات العامة.
وبالنظر إلـــى منظومة القوانين التي 
تضعها بلدان العالم للتعامل مع شركات 
التكنولوجيـــا، فـــإن القاهـــرة بعيدة عن 
قوانين تنظيم الإعلام، ما يجعل القرارات 
لا تتســـق مع الأشكال القانونية المتعارف 
عليها، لأن الظروف الصحية التي فرضها 
فايروس كورونا ســـمحت باتساع سوق 

تكنولوجيا المعلومات.
شـــركات  تحقـــق  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الوســـائط الاجتماعيـــة بمنطقة الشـــرق 
الأوسط نمواً خلال العام الحالي، يتراوح 
ما بين 7.9 في المئـــة و12.8 في المئة، على 
حساب وسائل الإعلام التقليدية، بحسب 

تقرير أصدره  موقع ”اربييان بيزنس“.
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 طرابلــس – وجهت أكثر من عشـــرين 
منظمـــة وهيئة ليبية رســـالة مشـــتركة 
للمفوضية الوطنيـــة العليا للانتخابات، 
أي  عـــن  بنفســـها  للنـــأي  تدعوهـــا 
شـــراكة مـــع أي مؤسســـات تنفيذية أو 
أحـــزاب سياســـية، علـــى خلفيـــة اتفاق 
الشـــراكة الـــذي وقعتـــه المفوضيـــة مع 
التابعـــة  للإعـــلام  الليبيـــة  المؤسســـة 
للمجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق 

الوطني.
وقالـــت منظمـــات المجتمـــع المدني، 
الثلاثـــاء، فـــي الرســـالة، إن محمد عمر 
بعيـــو الذي يتـــرأس المؤسســـة الليبية 
للإعـــلام، يشـــغل أيضا منصـــب رئيس 
حزب سياسي يسمى ”تيار ليبيا الدولة“ 
يســـعى للوصول للسلطة مثله مثل باقي 
الأحـــزاب، وهو أمر مشـــروع بالنســـبة 
لبعيـــو فـــي الإطـــار الحزبـــي، لكنـــه قد 
يضع حياد واســـتقلال المفوضية موضع 

التساؤل. 
يضاف إلى ذلك أن تبعية المؤسســـة 
للمجلـــس  المباشـــرة  للإعـــلام  الليبيـــة 
الرئاســـي الذي تحول بحكـــم التطورات 
السياســـية إلى طرف سياســـي صاحب 
مصلحـــة في مـــا يخص أي اســـتحقاق 
انتخابـــي قـــادم، يجعـــل الشـــراكة غير 

مقبولة.   
كما أنه توجد مؤسسة إعلام موازية 
في الشـــرق الليبي، الأمر الذي قد يجعل 
مـــن حقهـــا مطالبـــة المفوضيـــة للقيـــام 

بشراكة مماثلة.
وتشـــير المادة التاسعة إلى أن رئيس 
وأعضـــاء المفوضية يؤدون القســـم أمام 
الســـلطة  المؤقـــت  الانتقالـــي  المجلـــس 
التشـــريعية آنـــذاك مـــا يعنـــي تبعيـــة 
المفوضية للســـلطة التشـــريعية مباشرة 
والقصد من ذلك عدم ارتباطها بشـــكل أو 
بآخر بالســـلطة التنفيذيـــة أو بأي كيان 
أو حزب سياســـي بشـــكل قـــد يؤثر على 

أدائها.

وتنتمـــي المنظمـــات الموقعـــة علـــى 
الرسالة وعددها 21 إلى مختلف المناطق 
الليبية في شـــرق البـــلاد وغربها، ومن 
بينها ”المنظمة الليبية للإعلام المستقل“، 
و“المركـــز الليبـــي لحريـــة الصحافـــة“، 
و“منظمـــة حقوقيون بلا قيـــود“، وأبدت 
هذه المنظمـــات تخوفها من عـــدم نزاهة 
هذه الشـــراكة خصوصـــا أنها تتركز في 
التوعيـــة السياســـية للمواطـــن والتـــي 
قـــد تســـتخدم اســـم وشـــعار المفوضية 
للترويج والدعاية لأشخاص في المجلس 
الرئاســـي أو لأفـــكار حزب ”تيـــار ليبيا 
الدولة“ أو أي أطراف لها علاقة بالمجلس 

الرئاسي.

ويمنـــع القانـــون رقم 3 لســـنة 2012 
المنظـــم لعمل المفوضيـــة الوطنية العليا 
للانتخابات في مادته 12 بالفقرة الثالثة 
الجمـــع بـــين الانتمـــاء إلـــى الكيانـــات 
السياسية أو الاشتراك في دعم الحملات 
المفوضيـــة.  فـــي  والعمـــل  الانتخابيـــة 
وبالتالـــي فإنـــه يحظر علـــى المفوضية 
أشـــخاصا وكيانا، ممارســـة أي نشـــاط 
سياســـي لمصلحة طـــرف أو حزب، وذلك 
حفاظـــا على حياد المفوضيـــة ومهنيتها 
واســـتقلالها المنصوص عليـــه في المادة 

الثانية من القانون المشار إليه.
وطالبـــت المنظمـــات الموقعـــة علـــى 
الرســـالة بإلغاء هـــذه الشـــراكة والنأي 
بالمفوضية الوطنيـــة العليا للانتخابات 
عـــن أي ارتبـــاط بـــأي تيـــار أو حـــزب 
سياســـي، وعن السلطة التنفيذية حفاظا 

على نزاهتها، 

 أنقــرة – اعتقلـــت الســـلطات التركية 
الثلاثـــاء مراســـل وكالـــة ”مازوبوتاميا“ 
الكرديـــة، محمد أصـــلان، بعـــد مداهمة 
منزلـــه في إســـطنبول ومصـــادرة المواد 
الصحافيـــة الرقمية بالإضافة إلى العديد 

من المجلات والكتب.
ويأتـــي اعتقـــال أصـــلان فـــي إطار 
الإعـــلام  وســـائل  علـــى  أكبـــر  حملـــة 
الكرديـــة تحت ذريعة الدعايـــة والترويج 
لجماعـــات إرهابيـــة، حيـــث يتـــم اتهام 
الصحافيـــين ووســـائل الإعـــلام بشـــكل 
متكـــرر بوجود صلات مع حـــزب العمال 
الكردســـتاني الذي تصنفه أنقرة منظمة 

إرهابية.
وقالت الرئيسة المشاركة لمنظمة ”دي.

المعنية برصـــد الانتهاكات ضد  إف.جي“ 
الصحافيين في تركيـــا، ديكل موفتوغلو، 
إن الصحافيـــين الأكراد حظـــوا بنصيب 
وافـــر مـــن الانتهـــاكات الحقوقية خلال 

الأشهر الأخيرة.
وأكدت أن الصحافة الكردية في تركيا 
تواجـــه عقبات خطيـــرة تتزايـــد حدتها 

يوما بعد يوم، حيث يعيش الصحافيون 
الأكـــراد العديد من الأزمـــات ويتعرضون 
للســـجن بشـــكل متزايـــد كما حـــدث في 
أكتوبر الماضي مع 5 منهم في مدينة وان 

شرق تركيا.
وكشفت المنظمة في تقرير سنوي 
عن حصيلة قاســـية ميـــزت تعامل 
الســـلطات التركيـــة خـــلال العام 

الماضي مع الصحافيين.
وقالت في مؤتمر 

صحافي بمقرها بديار بكر، 
إن العام الماضي شهد 

اعتقال 79 صحافيا، 
وسجن 24 آخرون، 

فيما ارتفع عدد 
الإعلاميين المحكوم 
عليهم بالسجن إلى 

43 صحافيا وذلك لمدد 
تصل في مجملها إلى 

150 عاما.
وأكدت موفتوغلو أن 

2020 شهد ”كومة“ 

من الأزمات والمشـــاكل بالنسبة للعاملين 
فـــي الحقـــل الإعلامـــي مـــن ”الاعتقالات 
أحكام  إلى  والمحاكمـــات،  والتحقيقـــات، 
بالسجن وحجب المقالات وحظر الصحف 

والطرد من العمل“.

التركيـــة  الســـلطات  أن  وأضافـــت 
اســـتهدفت العاملين في الصحافة ”الذين 
يحاولون إســـماع أصـــوات المضطهدين، 
والذيـــن يعملون وفق مبـــادئ الصحافة 
الحرة والشـــجاعة، التي تتحدى وسائل 

الإعلام الموالية للحكومة“.
إلى  الكردية  الإعلامية  وأشـــارت 
أن حرية الصحافة في تركيا انحدرت 
إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، 
مع وجود أكبر عدد من الصحافيين 

المسجونين على مستوى العالم.
وأوضحــــت ”لا يمكننا القول إن 
الصحافيين غير المسجونين حاليا 
يمكنهــــم التمتع بكامل حريتهم، 
العاملــــون في مجــــال الإعلام 
يواجهــــون تهديــــدا مســــتمرا 

بالسجن في هذا البلد“.
تحتـــل  تركيـــا  أن  ويذكـــر 
المرتبـــة 157 من أصـــل 180 في 
مؤشـــر حريـــة الصحافة الذي 
نشـــرته منظمة ”مراسلون بلا 

حدود“ لعام 2020.

 باريــس – يتطلـــع علي جيـــار صاحب 
المشـــروع الإعلامـــي ”فرانـــس بيزنيـــس 
تيفي“، إلى العمل مـــن أجل التقارب بين 
فرنســـا والمغرب، وتســـليط الضوء على 
المبـــادرات الإيجابية الفردية والجماعية، 
عوض الأخبار ”المثيرة“ التي تتم إذاعتها 
على مدار الســـاعة من قبل بعض وسائل 
الإعـــلام التـــي تســـاهم أحيانـــا في بث 

الخوف والقلق.
وتم إطلاق قنـــاة ”فرانـــس بيزنيس 
تيفـــي“ التلفزيونية الرقميـــة في نوفمبر 
2020، وتعتبر قبل كل شـــيء ”اســـتثمارا 
بشـــريا واجتماعيا“، بعيدا عن النموذج 
الاقتصادي الســـائد حاليـــا، الذي يهدف 
إلـــى الربـــح، بحســـب جيار. وهـــي قناة 
مختصة بالخبر الاقتصادي والاجتماعي 
والرقمي، وتمثل الإعـــلام الإيجابي الذي 
يركز علـــى النواحي المضيئة في المجتمع 

الفرنسي والمغربي.
ويعـــرض جيـــار فـــي إطـــار برنامج 
أسبوعي يقدمه بنفسه مبادرات إيجابية 
في فرنســـا ويبرز قيم العيش المشـــترك. 
كما يظهر المجالات التي بوســـع فرنســـا 
والمغـــرب أن يتقاســـما فيهـــا المصالـــح 
الاقتصاديـــة والمجتمعيـــة، فضـــلا عـــن 
تســـليطه الضوء على وجـــوه تنتمي إلى 

الجالية المغربية والمغاربية أيضا.
وقـــال في حديـــث مع وكالـــة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء، إن ”فرانـــس بيزنيس 
تيفـــي هي في المقام الأول فكرة مشـــروع 
إعلامـــي طمـــوح غايتـــه تثمـــين جميـــع 
المبـــادرات الفضلـــى فـــي فرنســـا حول 

والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأحـــداث 
والرقمية، مع شـــعار يرقى إلى مســـتوى 
الرهان: لنرى فرنســـا مـــن زاوية أكبر !“. 
وأكد أنها روح مشـــاطرة ”الكأس نصف 

المملوءة“.
وتفضل وسائل الإعلام الاستقصائية 
تقديم صـــورة عـــن هوامش المـــدن التي 
تعانـــي صعوبات عوض الصـــورة التي 
تظهر أحياء تختزن المواهب والأمل، فيما 
إضفاء  تحاول ”فرانس بيزنيـــس تيفي“ 

الشعور بالارتياح على كل من يتابعها.
وأوضح جيار ”لقد اســـتقبلنا بالفعل 
شـــخصيات مرموقة: مديري بنوك كبرى 
ورؤســـاء مؤسســـات وطنيـــة وإعلامية 
والدرك الوطنـــي، والوكالة الوطنية لأمن 
أنظمـــة المعلومـــات، وطباخـــين ذائعـــي 
الصيـــت، لمشـــاطرة قيمهـــم الإيجابيـــة. 
والنتيجـــة مشـــجعة للغاية علـــى اعتبار 
أننا تمكنا من حصد عشـــرات الآلاف من 
المشـــاهدات في بضعة أســـابيع فقط، مع 
جمهور مســـتهدف يتشـــكل قبل كل شيء 
من صناع القرار الاقتصادي والسياسي، 

والفاعلين المواطنين الملتزمين“.
والفاعلـــون  المســـتثمرون  ويمتلـــك 
الاقتصاديون منهجيـــة الفعل، والمطلوب 
هـــو التعريف بذلك. وجـــاءت هذه الفكرة 
-المتمثلـــة في عرض المبـــادرات الفضلى، 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  والنجاحـــات 
التي تشـــكل مجالا متفردا في القناة- رد 
فعل على المشـــهد الإعلامي الحالي الذي 
يحتكـــم إلـــى الترند ونســـب التتبع على 

حساب الأخبار الإيجابية.

يســــــعى المجلس الأعلى للإعلام في 
ــــــط المنصات الرقمية  مصر إلى ضب
عبر  الاجتماعي  التواصــــــل  ومواقع 
ــــــى القوانين  إخضــــــاع شــــــركاتها إل
ــــــة لوقف تصاعد  والضوابط المصري
ــــــة والتحريض، بينما  خطاب الكراهي
ــــــرى البعــــــض أن هــــــذه الخطوة لا  ي
تتناســــــب مع تدفــــــق المعلومات في 
الإعلام الرقمــــــي ولا يمكن تطبيقها 

على أرض الواقع.
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شراكة مفوضية الانتخابات 

مع مؤسسة الإعلام

مجلس الإعلام المصري يضع شركات 

الإنترنت تحت الرقابة
تنفيذ قرارات الحظر والحجب صعب في ظل التقنيات الحديثة

مواقع التواصل منصة أخبار أيضا

شراكة تفتح باب الجدل

استهداف تركي ممنهج للصحافيين الأكراد

مغربي يطلق قناة اقتصادية 

من فرنسا

أحمد جمال
صحافي مصري

21
منظمة مدنية أبدت تخوفها من 

استخدام اسم وشعار المفوضية 

للترويج والدعاية لأشخاص

ي تقرير سنوي 
يـــزت تعامل 
خـــلال العام 

ين.

 بكر، 

ن 

الإعلام ا
وأش
أن حري
إلى أد
مع وج
المسج
و
الص
يم

با

الم
م
ن
ح


